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 ثبات المدنىاهات القضائية الحديثة فى طرق الإالاتج
  باحث/ مروان سالم عرابي أحمدال

  الملخص باللغة العربية
نى اء ال مة امام الق ة فى ال او ائى ح ال ات الق ة  ،ع الاث وما تق

ف  ا ي ام  ة الاح ات وح ء الاث ان ي ت ع ة  ن ع ال اصة لل عة ال ال
صفها أ ة ب عاي ى ال ع ؛ح ت ه ال عة ه وف و ة مع  أه ات  ح أدلة الاث

ل  ام ب اتها لل ب أح ق ة أو ن اءها فى ال إج ام القاضى  ا ل خاصة ن
ى الام  .خارجها إذا اق

نى  ات ال أح أدلة الاث ة  عاي ه ال ور الهام ال تل از ال راسة الى اب ف ال وته
ى ن ن ال والف   .فى القان

راسة م ه ال ائج وق جاءات ه ة وال ات مة ث م مع ت ال ق ة ال
راسة ه ال ج بها م ه ى ن ات ال ص   .وال

Abstract 
The judicial proof is the cornerstone of the litigation in fornt of 

the civil judiciary, from the prospective the inspection, as one of 
the evidentiary evidence, and it take a special importance because 
the judge conducts it in the court or delegates one of its judges to 
do so outside it if necessary. 

The study aims to highlight the important role played by 
inspection as one of the civil proof evidence in Egyptian and 
French law. 

The structure of this study included; introduction, two chapters, 
conclusion, results and recommendations that came out of this 
study. 

  مقدمة
اته لة إث اف وس ج ول دون ت ه أن ال ق ي ا لا ش  ع  ،م أو على ال

ال ارد  ح ال ني "ال ن ال ة للقان ق ة اللإضاح ة ما ل  د م  أن ال ي
ادث ال له ل على ال ل اً  ،ال ادث أو ماد ا ال ان ه اً  ن ل ه  ،قان ل اقع أن ال وال

ام  ه الق فع م   ."ومعق ال
ائع إلى ت  ع ال ت  ي ح ات هي ال ة للإث ل ة والع ة العل ه الأه ه

ا ال ا في ه ه ا ب عاون  امه مع ال ان أح ه و اع  .ق
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ع  ل ج قل  ن م ضع قان ام ب ع ال على ال م ال اب أق ل الأس ل
ن ر  ها وه القان ع ات ب اع الإث ة  ٢٥ق ق ة  ١٩٦٨ل س ة ال ر في ال وال

ارخ  ءاً م أول د  ١٩٦٨ماي  ٣ب ه اب ل  ع  .١٩٦٨وال
ماً  ل ع ل ة ال ه أه ال ه ق  ،وذا  ه  ور ال تل ة ال فلا ش أن أه

اش  ل ال ل ة  لأن ال ة تُع أه ا ة أم إح ان أصل اء  ة س ائ ات الق في الإث
الات اف في مع ال اً أو غ م اف ن م ات ق   .الإث

ة ائ ات الق ق الإث ة  ان أه ا  ة .م ه عاي ع ال ض ارنا م ل إخ .. ل
ها ع الإخ بها  ة عل اد ال ن وع دها القان ي ح ات ال ق الإث ارها أح  إع

ات ل للإث ل ي ت  ،ك ات ال عات الإث ض أح م لى ع و ة ال ها  ها رسال
اد.وجل ف وال ه ال  .... راج م

  المبحث الأول
  مفهوم الإثبات وتطوره التاريخي

ه وتق    :ت
اعات  ر ال احل ت ع أن م  ه الآن إلاَّ  ات إلى ما وصل إل ل الأث ل 

غلة  ر م دة م ع ع أدوار م ال  عة ال ت  ى م ة، وال اس مع ال م ت الق
عات ة فى تل ال ان سائ ى  ارة وال ال    .)١(عة ال

اس أن ي  ان م ال ارخ  ر ال ات ع ع ر الإث احل ت ل  م وق
ني لاح القان ل في الاص فه في اللغة، و ع ات ب م الإث اول  ،دراسة مفه وس

ال هي:  لاث م ها ل ق راسة ب   ال
ل لاحاً  : الأولال ات لغةً واص   .تع الإث

اني ل ال ات :ال ة للإث ن ة القان  الأه
: ال ل ال ات ال ى للإث ار ر ال   .ال

  المطلب الأول
 واصطلاحاً 

ً
 تعريف الإثبات لغة

ه وتق    :ت
ة ع  اش مات ال ة وهى ح ال ل ات ع ق غا لة ل ائى وس ات الق الإث

لاف ا ناً اخ ف بها قان ع ق ال ق د ال ع  ه ال ع اس مع  ف  ،ل ة ت
                                                 

نى )١( ات ال ن الإث ام قان ح أح ، ش د ة اس الع ، س اب جع ال    .١٦م، ص٢٠١١، ال
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ة لها ا ن م فقهاء اللغة ) ٢(ال ارس اوله ال ائى وال ت ات الق ى الإث ل  مع وق
ن  ة ،وم رجال القان عة الإسلام ة فقهاء ال ل أه ان  ،و عات، ف ي م ال والع

ى ف على مع ع ا ال ني  لازماً عل لاح القان ه فى الاص اه وأه ات فى اللغة ومع الإث
ل إلى تع له  ص اليلل ق ال رسه وف ال ف ن    :وه ما س

ع الأول ات في اللغة :الف   .تع الإث
انى ع ال لاح. :الف ات في الاص   تع الإث

  الفرع الأول
  تعريف الإثبات في اللغة

ئ تاً،  ،ث ال اتاً وث ، لا أح إلا ت في  )٣(فه ثابي ث الأم واس
اء –ب ح ال ة –ف اب العقل)٤(أ  ع)٥(، وال ال فه ح ال ه، ع فة، ، اث

ها ه، أقامها وأوض    .)٦(وأث ح
  الفرع الثانى

  تعريف الإثبات فى الاصطلاح
ل ق عي أمام القاضى فى م ل ال ل ات ه إقامة ال على ح أو ائه، الإث

قائع ع )٧(واقعه م ال ق ال ت وف ات وال ل والإث ل ان  -ما ب ال نا وذا  ا أش
ام  ت  ن ال ه  عى عل ل ال ه ق ت ما ي ل على ث ل عي ال ات إقامة ال الإث

ه. عى    ال ال
رة م ها  ازع عل اقعة ال قة ال ف ح ائى  ات الق ف الإث ه لقة؛ ولا 

ا على  ات مغلقاً أمام القاضي، و ه اب الإث عل  عة  ج القا ا ال لأنَّ اش

                                                 
، ال )٢( د اباس الع   . ١٦ص ،جع ال
ء ) ٣( ر، ج ب، اب م ان الع ى٣ ،٢ل اث الع اء ال وت  ،، دار أح ان –ب ع ،ل ة   ،دون س

  . ٧٩ص 
ر، ٤( اب) اب م جع ال   . ٨٠ص  ،ال
اح) ٥( ار ال از  ،م ى ،محمد ب أبى  ع القادر ال اب الع وت  ،دار ال ان –ب ة  ١ ،ل س

   .٨٢ م، ص١٩٦٧
ء ٦) ( ، ج اب جع ال ر، ال س ،٨٠، ص ٢اب م ع ال اء  ،ال عة م عل ا أن وم إب

عارف ،٢ ،اللغة ة ،دار ال ء  ،القاه ، ج ة ١م اء١٩٧٢، س اب ال    ٩٣ص. ،م، 
ا )٧( ة ،أح إب ات ال ا ،ق الأث اد واصل اب ة  ،٣  ،إع    .٢٥م، ص ١٩٨٥س
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ات  أق أدلة للإث ار  ة والإق ا ال، فال ة الاح ات ون ة الإث لة ب ن د ال وج
لة في  ان ض رجة م ال ول  ا ب ه ل م في  ا  ام، ون ق ال ان إلى ال د لا ي

ها  الف ة م د أو ص ل وج اعة ل القاضي ح ء ق مي إلى ن ات ي قة، فالإث لل
ع  ه في ال ار ح قائع وص اد تل ال ة لاع ا اعة  اتها، وهي ق اد إث قائع ال ال

ها اد إل ل )٨(الاس ل م ال ل ع ل م ال م م ع ه لا يل   .)٩(وعل
ائي ات الق   :وق جاء في تع للإث

لة  ، أو أنه وس ها تق قف عل ة ي ن قة قان ف ع ح ات هى ال ة م الإث لغا
جح  ل ي اء دل م أمام الق ات فهي أن تق لة الإث ه، أما وس ازع عل ني م ت أث قان ت
ه أو  اء تق ل م الق ني ال  ة للأث القان ت ة ال ن اقعة القان فاء ال د أو ان وج

د الق ه، وذل  ت ن  ت ضها القان ف ى    .)١٠(ال

ن رق  ة للقان اح ة الإ ه ال ف    :٢٥/١٩٦٨وع
جه  ات ب اع الإث أن ق ارة " ة وال ن اد ال ات في ال ن الإث ار قان وذل في إص
ا ال  ام ه ل علي  ل صل بها صاح ال إلي إقامة ال ي ي لة ال س أنها ال عام 

ه ه م اء ل ه للق ات م  وتق اع الإث له ق ا ت ة ل ا ة خاصة وتلقي ع أه
  ".خاصة بها

  المطلب الثاني
  الأهمية القانونية للإثبات

ق الآخ ة حق اني أن ي  أبى ال الإن ة  ال عات ال ل ال  ،في 
عات ه ال ل ه ة في م ورة  ات م ض ة الإث و لف ا  ،وق لا ت ل ه غ أن م

الحال عارض تعارض ال ا ت ، وح قة الأم د له في ح ف  ،ع لا وج ع ال ق ت
دها فعلي الأقل  ، إن ل  في وج ق الآخ ار حق ل إلي إن نها  ة   ال
اص  ع م  الق ل م عل صاح ال في  ا  اها،  نها وم في م

ف قة ما ي –لل ات ح اً علي إث ة ،هم ائ ق ال ي أنا بها  ،ال ة ال ل أمام ال
ة ائ ة الق ل ق وهي ال ق ة ال ا ع ح أنه إقامة  ،ال ات:  َّ  تع الإث ومِ ثَ

                                                 
اتس٨) ( ة العامة في الإث ، ال اغ ة  ، ت   . ٤٦م، ص ١٩٩س
جع ساب ٩)( ، ال ا   .٢٥ص  ،أح إب
و  )١٠( ارة ،جلال الع ة وال ن ائل ال ات  ال اد الإث   .١٤.م، ص١٩٦٨عه  ،في م
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اجهة  ت في م ة، ت ن د واقعة قان ناً علي وجـ دة قان ق ال ال اء  ل، أمام الق ل ال
هام ي غ اً ل ي ن اً قان   .)١١(ها أث

ال ول ع صاح ال  الغة، ما دام أن ت ة  ات م أه في ما للإث  
 ، ح في ذل ه فإذا ن ل عل ل إقامة ال ا  ار وه ن ع الإن ا  ه، أن ني ال ي القان

ه ، ولاَّ فإن ال ال ي ا ال علي الآخ ام ه ض اح ف اع أن  مع  –اس
اقع ده في ال ج ل ب ل إ –ال ل ل في إقامة ال اء، ما دام ق ف م س ح ه والع ا  ن

أنه قة  ه ال اً ع ه قال تع ه. و د له :عل ل  ، ح لا وج مع ح لا دل
ه ل ه ،عل ل ي أن ال ع اقع –ا  ل  -في ال ه، ول فع م اة ال ومعق ال ام ح ق

لة ل "الادلة" م الغة أن ي ال ة)  فل  ق (الف ق ة لل ال  ( لها  ،(أو ال أو أن ي
ازع مة ب ال ة ال ة" في مع لة "الأسل ع الآخ م    .)١٢(ال

  المطلب الثالث
  التطور التاريخي للإثبات

 : ه وتق   ت
ورة العلاقة مع الآخ ل ق  ر  ع ه ال ان ت ل ان الإن م أن 

ه ال عة ل أنه ل ال اً ، و ع )١٣(ع ال وح اعي م ائ اج ، فه 
ه ا  ،غ اده  د م أف ل ف ام  ل  أم ع ال اء ال د ل ه عاون وتق ال ه ال وعل

ه ه ،ه واج عل أ علاقات ب ع لا ب أن ي اد ال عاون ب أف لا ب  ،وال
اد ووج ق الاف د حق ام  ارها م ن ها واس لام   .)١٤(اتهل

ائ ع ال اساً لل ام انع ا ال ان ه ي م  ،وق  ار ر ال احل ال ع م
ن  ر أرعة ،وجهة ن القان ع إلي ع فها ال ي ص اء أو ما  ،وال ل الق عه ما ق

اص اء ال د أو الق قام الف ة أو الان عه الق ي  ل الإلهي أو عه  ،س ل وعه ال

                                                 
فا )(١١ عة أح أب ال ات  ن الإث ص قان عل علي ل  .١٣م، ص ١٩٧٨، ال

ورمحمد ش ) ١٢( ات في ال ،س ل الإث ج أص عة دارم ارة  ة وال ن  ١٩٨٦عة  –اد ال
  .٦ص

ة ١٣)( ن ن وال القان س في تارخ القان ي، ال مان لام ال رات جامعة حل ،ع ال  ،٤٣ص ،م
ني الفل ن ال وع القان اهات العامة في م ، الات اص ال ،ع ال جامعة  ي، رسالة ماج

س ة  ،فل –الق   . ١٢ص  ،٢٠٠٨س
س ١٤)( ي، ال مان ، ص  ،ال جع ساب   .٤٢ال



  الاثبات المدنىالاتجاهات القضائية الحديثة فى طرق 

  الباحث/ مروان سالم عرابي أحمد

 

١٥٣٥ 

ة ي قال ال ووع ،ال ة وعه ال قال الع ر )١٥(ه ال فها إلي ع ، ح  ت
ة ،ثلاثة ل الإلهي ،هي عه الق ل اني ،ع ال ل الإن ل ار أن  ،وع ال علي اع

و ة وع ال قال الع ل ع ال ان  ل الإن ل اف  ،ع ال ة اك رغ أه
ارخ ة في ال ا ال ،ال اح  أخ ال ر، علي وس اني ال ثلاثة ع  ال

. ف ة ال ي في عقل ات لا نهج ج لة للإث ة وس ا ار أن ال   اع
ي  ره ال احل ت ان في م ها الإن ي ات ه؟ وال ات؟ وما هي أدل ت ما ه الإث

م غلة في الق ر م اني م ع ع الإن ال    .ارت 
أ على ر ال  راسة لل اول ال ة مع ت ل ر الق ات خلال الع م الإث وفي  ،مفه

وماني . ،وفي الع الإسلامي ،الع ال ن ال ي، والقان ن ن الف   والقان
  المبحث الثاني

  المعاينة
: ه   ت

اد م  َّ ال اءات  ١٣٤إلى  ١٣١ن ام وج ات ال على أح ن الإث م قان
ل مادة، فق آث اخلها في  اً ل ة، ون عاي ا وردَ بها م ال ل مادة  ض ل نا أن نع

اد  اول ال ا فق ت ن اءات، وفي ف افعات  ١٨٣إلى  ١٧٩ح وج ن ال م قان
لا لح زارة الأماك لل الها ل ع اءاتها، واس ة وج عاي ي ل ن  La)لة على ذلالف

visite desLieux).  
د بها، وذل ق ض لل ع اد ن ه ال عُّض له ل ال الي:وق له على ال ال    

ة: عاي ة ال   ما
لّ ذل  ، و قة الأم ها ح ف َّ ب اع ل ل ال يء م ة لل ة ال اه هي م
ة  ة ع  رؤ عاي ه، وت ال ازع عل ة الأم ال عاي ة ل قال ال عادةً ان

اص، أو أم اء، أو أش أش اء تعلّ الأم  اع، س ع ال ض ة ل ل ال ع ل ، وت اك
ة  لاً، وق ي في مق ال ق ان عقاراً، أو م اء  ة، س ن م اع، وت ه ال قع عل ما 

ه د  ج ان ال ة إلى ال قل ال ة، وق ت عاي ل ال يء م   .)١٦(إذا أم نقل ال

                                                 
ة  )(١٥ ، س ة، م ة، القاه ه ة، دار ال ا ة والاج ن ، تارخ ال القان ال في أب  م، ١٩٧٥ص
 .٢٤ص

وني،  )١٦( ات الإل ر، الإث ن ٢٣٨م، ص٢٠٠٩محمد ح م امعي، قان ات،  ، دار الف ال الإث
ة    .١٠٠م، ص٢٠١٠س
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ان  اع، أّاً  ل الَّ ة م اه ة ل قال ال أنها ان  : ع الآخ فها ال ا عّ ك
ة،  ة م ان معاي اع إذا  ه ال قع عل ل ما  لاً، أو  ق اء أكان عقاراً أم م ه، س ع

ة اش ات ال ق الإث ُ قة، فهي م  صّلة لل   .)١٧(وتع م أه الأدلة ال
اءً  ه، أو ب ها القاضي م تلقاء نف أ إل ات يل ارة في الإث لة اخ ة وس عاي وال

م، فهي م ل ال ة على  قل ال ها ت ع، وف ض ة ال ة ل ن  الُّخ القان
عة. اع على ال ل ال ة م اه ائها ل ل م أع ه ل قل م ت ها، أو ي   امل ه

ادة ( َّ ال ات على أنه ١٣١وق ن ة ") إث عاي ال ة م تلقاء ق  أن لل
ر ا م أن تُقِّ ل أح ال اءً على  ها أو ب ب نف ه، أو ت ازع  ة ال عاي قال ل لان

علِّقة  ال ال ع الأع ه ج  ِّ اً تُ ة أو القاضي م ر ال ّ ، وتُ ل ائها ل أح ق
ان الال ة، ولاّ  لاً".عاي ا ل  ة دع  ع اس ة  اءات ف إج ة  عاي ا ت ال ك

ا ع م ة ب اءات أصل إج ة، أو  عة أمام ال ف ادة، م ع اءات ال الإج فع  ءة ت
ات  ة ( دع إث عاي ل ال قائع م ها ال ار ف ي تُ ة ال ض ع ال ل رفع ال وذل ق

لة. ع ع ال اف ش ال ع ت ل ال الة) و لق   ال
ف إلى  ؛ ته ع ق ال اءات ت اء م إج ة ما هي إلاّ إج ائ ة الق عاي ل فال ل

مات وف عل ع ال ،  ج ها ال ع ي يّ ة الأوصاف ال َّ قُّ م ص الأدلَّة، وال
ل فى ت ع الف ة  ن أوصاف ماد ، وفي الغال ما  ها الآخ قها م و

ة. عاي ال مه إلاَّ  في أن  ع ل، بل  ق ة عقار أو م عاي ل ال ن م ولا  أن 
ات ال عانة  لإث الاس لاً  اتج ع ن ال ذاته م احي ال ِّي ال ِّ أ ال

رء ونفي  ئ ل ُ امل أخ م جان ال ال ل ع خُّ ة ت ة، خ اح ة ج ل ع
ة. ل   ال

  المطلب الأول
  مجال الإثبات بالمعاينة

ة  او ة م أنها ع  رؤ تها  ها ل عق ف ة ب عاي ة إلى ال أ ال وتل
م و  ال ال ة ع أق ع ة  اش قة م اقع ح ة تل على أرص ال اق ادّعاءاته ال

ها. ازع عل اقعة ال   ال
ه  ا اتّ ة؛ ل لِّف للغا ا أنه م ء،  عق وال ال ان يّ  اء  ه الإج إلاَّ أن ه
اً  راً  اء القاضي ق ب، وع افة الع اء م  ا الإج ل ه ة ب ي عات ال ال

                                                 
ة ١٧( ة، س ي امعة ال ات، دار ال ام والإث ام الال ، أح ا سع ل إب   .٤٨٥م، ص٢٠١١) ن
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ه  ف ات في ت لاح ّعم ال لّى ال ُ ت ه، ح ج م ف ال قّ اله ى ت ا  ح ت ه
، إذا  ال ونة وقلّة ال ة وال ا ال اء ال يِّ  ب الإج ال ن ه ب تّ مقارن

. اه أمام ال أنه ن ع قائ  ض ل م اءه في  ل إج ا أن القاضي  ة،  ك ال
ل، ق عقار، أو م علقة  اقعة م ان ال اء  ه ما  س ف اً، ل القاضي ب ان ش أو 

ه ّعي عل أ ال ه م خ يّ
)١٨(.  

ع  ه ج غ  ف ة ب م  عاي ة أو القاضي القائ ال ام ال ب  مع وج
ة عاي اءات ال إج علقة  ال ال لان ال حال  الأع د إلى  َّا ي لة، م ا ت  ولاّ عُ

ها فاذه إل ل وه ما  على ا ،اس ه ما دام ق سل س ام  ة أو القاضي الال ل
ة م تلقاء  ه ال ي  ام العام، فلا تق ال عل  ا ي لان ه ة، إلاّ أن ال عاي ال

ة. ل ه صاح ال ا  أن ي  ها، ون   نف
ادة ( ني في ال ن ال ة للقان ف ة ال ادة ١٨٥وق أوض ال قابلة لل ) وال

ها "قان ) م ١٣١( ّ ام ب ا الال ات ه ادة ال ن الإث ه ال اغة ه أنه روعي في ص
ع  ارة العامة ت ه ال ه، وه ازع  ة ال عاي قال ل ر الان ة ان تق على أن لل

ة". ة ج عاي ن ال ي أن ت ع َّا  اع م ه ال قع عل ل ما  ل والعقار، و ق   لل
ة: عاي اءات ال ة إج اش   م

اءات ة أول درجة ( ل ة إج اش اف م ة الاس ة)، أو م ئ ة ال ال
ا  ورة في ه لة إذا رأ ض ع ر ال ز ذل م جان قاضي الأم ا  ة،  عاي ال

ّ م ى ي ، ح ها.الأم وض عل ع اع ال اءات   ال في ال ة إج اش ال وت
لة م قاضي ف ان ال ها إذا  ف ة ب عاي ة ال ة قائ لة به ان م ، أمَّا إذا  د واح

اء ا الإج ام به ائها لل ب أح أع   .)١٩( لها أن ت
اع العامة  ة، فإنه وفقاَ للق اً ع مق ال ع ه  اد معاي يء ال ان ال أمّا إذا 

ات اءات الإث ة لإج اك تها )٢٠(ال ي تقع في دائ ة ال اة ال ب أح ق ، أن ت
 َّ إحالة ال ام  ه، ال ّ هاء مه ع ان ب  ائها، وعلى القاضي ال ة لإج عاي ل ال يء م

اع. ع ال ض ة لل في م ة إلى ال   الق
  

                                                 
ني، ص )١٨( اء ال س في الق ي والي، ال   .٣٠٦، ب ٥٥٨ -٥٥٧ف
ادة )١٩( ات. ١٣١ راجع ال   إث
ادة () ٢٠( ات.٤راجع ال   ) إث
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١٥٣٨ 

  المبحث الثاني
  نطاق الإثبات بالمعاينة

لات، ق اء: ال ل الأش اء، وت اص والأش ل الأش ة  ل عاي اق ال  إن ن
ا  أن ت والعقارات، وعلى ذل ت ا يء،  َّ أو ال ة ال اه ة عادة  عاي ل

يء فة ال ان مع ، إذا  ق قة أخ ة  أن ت  أو أوصافه لا ت اه ال
ة  عاي ر، وُ أن ت ال ه م الع ب معاي ل يء ال ان ال ا ل  ال  ة  عاي ال

قاس ادة (وم خلا .)٢١(ع  الل أو ع  ال ف ل ال ) ١٣١ل ال
اراها  ل، وفي ق ق ل م العقار وال ل  ة  ل عاي اق ال ل: أن ن ات، ُ الق إث
ع  ى ت لاً، وذل ح ق ن عقاراً أو م أن  ه  ي ه دون ت ازع  ة ال عاي قال ل الان

اع. ه ال قع عل ل ما  ل والعقار و ق ارة العامة لل ه ال   ه
اع فال ال ل  ع ما ي ة، أ ج عاي ال علقة  ال ال ع الأع ارة ج د  ق

ة سائ ما ي لها م  ها معاي ة عل له، أ أن ال قاً على م اً أو م ع م
ق  ُ ة م  عاي ه، وتع ال عاً ع ف اع، أو م ال ل  ل ما ه مّ ها ل خلال رؤ

اً لات ة، وذل ن اش ات ال قها ُ الإث اتها، إذ ع  اد إث اقعة ال ال اً  الها ماد
ة  عاي ال ا، فإن ما ي  ه، وله لاص وجه ال  اع واس قة ال فة ح ة مع لل

ه ها  ل ل  ّ أن تق ع ي اً في ال لاً قائ ُع دل
)٢٢(.  

ة لل ال ة إلاَّ  عاي اق ال ر في ن ن ل يُ د ورغ أن القان ال، فإنها  أن ت
ه ال أصاب  لاً ال ه م ف اه ب ؛ لأنه م ال على القاضي أن  على ش
ه،  َّعى عل ُ أ ال ه م خ ا يّ ة ل ه، ن ر ال وقع عل ات ال ّعي؛ لإث وجه ال

اً أو م ة ش عاي ل ال ان م ة، فإذا  عاي لاً لل ن م ال فإنه  أن  ا ال لاً، أمَّ ق
ة  اخل ال لاً لا  نقله ل ق ان عقاراً أو م ا إذا  ة، أمَّ ل ه في ال فإنه  معاي

ة. قاله لل ضه دون ان ارات  ع الاع ل  اً ت ان ش لاً، أو  ارة م   كال
                                                 

ل الإ )٢١( د، أص ع ان أب ال ارةرم ة وال ن اد ال ات في ال ة  -ث ات، س ة العامة في الإث ال
  .٣٨٢م، ص١٩٩٣

ادة () ٢٢( ات.١٣٢/٢راجع ال   ) إث
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لاً إلى  د ع قال ي ا الان اع، على أن ه ل ال ة ل قال ال ان ة ت  عاي فإن ال
و  قال إلى ع ب خ للان ها ن لة عل ّ ات، مف لة في الإث س ه ال اك ع ه ف ال

ها اتها أو معاي ب إث ل قائع ال   .)٢٣(ال
ام  ائل العقارة ل ا في ال ال، لا س لّها ال ن م اً ما  ة غال عاي ل فإن ال ل

ق الا وده، أو على حق لاته، أو ح قع العقار، أو م ازعة على م رة له ال ق رتفاق ال
م، أو  ، أو اله ة ال ر ال أصاب العقار، ن ي الق ص تق ه، أو  أو عل

ازعات.   غ ذل م ال
ة: عاي ات ال ق إث ُ  

ه  ة دون أن يل  ة ُ نقله إلى ال عاي ل ال اقعة م يء أو ال َّ ان ال إذا 
اء ا إج م  ة أن تق ر أو تلف،  لل م أو ض ر ال يها وفي ح ة ل عاي ل

. له في ذل ر م  في ال ، بل  ه أنف ره  ، ولا  ح ل ته ل   دع
ها ف ه ب ورة معاي ة، ورأت ض يء إلى ال قل القاضي  ،أمّا إذا تعَّر نقل ال ف

اني  اص ال ود الاخ يء خارج ح ان مق ال ى ون  ة، ح عاي ل ال إلى م
م  ة.لل ان ال ال إذا  ة في ال عاي اء ال إج ام  ة ال وُ للقاضي أو ال

اء، على  ا الإج ه ه ان ال س  اعة وال م وال ي ال م القاضي ب ق  ، حاض
. ق ان ال اعة وم م  لاغ ال عّ إ   أنه ي

ة: ة الأصل عاي   دع ال
ادة ( ن الإث١٣٣ن ال اع معال " ات على أنه) م قان ى ض ز ل 

ر  ادة م قاضي الأم ع ق ال ُّ ال أن، و اجهة ذو ال ل في م ة أن  واقعة مُعّ
قة" ا ام ال الة الأح ه ال اعى في ه ة، وت عاي قال لل لة الان ع ادة )٢٤(ال ه ال ، فه

ادة ( اب ال .١٨٧ت اب افعات ال ن ال   ) م قان

                                                 
، ص )٢٣( اب جع ال ي والي، ال   .٣٠٦، ب ٥٥٨ف
ادة (٢٤( ات. ١٣٣) راجع ال   ) إث
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١٥٤٠ 

ُ جاء ال ل وح ح ال اك دع مقامة  ن ه  عاماً ول  أن ت
ام  اعي الأح ، وت عاو فع ال ادة ل ع اءات ال ة وفقاً للإج د دع أصل ة وج اس

ادت ( ها في ال اب ذ م.١٣٢و ١٣١ال ق   ) على ال ال
ادة ( ات على أنه١٣٤ون ال ن الإث الة ال" ) م قان ة ز للقاضي في ال

 ، غ  د  ه اع ال ة وس عاي قال وال اء للان ب أح ال قة أن ي ا ادة ال في ال
اع ة ل ع جل ه أن  ن عل ئ  م على تق ال  وع ات ال ملاح

اع ال ع الق اله، وت ةوأع ال اص  اب ال ها في ال ادة )٢٥("ص عل ه ال ، وه
ادة ( اب ال .) م قا١٨٨ت افعات الق ن ال   ن

و  اف ش ها ت عّ لإقام ات حالة ي ة شيء هي دع إث عاي لة ل ع ع ال وال
ل  ق ه في ال ع تلا قَّ ق  ر م ع ض ها م ف م ان اله ال، وذل إذا  ع الاس

ادة ( ه ال ّ عل ا ن افعات٤٥وفقاً ل ن ال فة )٢٦() م قان رت ال  ي ق ، ال
ة ق ،  م أصل ال اس  ق دون ال ات ال ها ف ى عل ي  لة ال ع ائل ال في ال

اع  ل ض ات واقعة  إث لاً، وذل  اده م ر إ ع ع خ ق ي اف ش م وت
اء  ل، س ق ها في ال ل تغ أك معال م ال ها أو ل ل في أم ع آثارها إذا ل 

ع  ت وت تها أو ق ها"ال مّ ع   .)٢٧(ل آثارها أو 
ة  اً معاي ال ها  ان فله إقام ان ال ها ه اف ف ات حالة ي ى أراد ش إث ف

ل أن ي ها، ق لها أو زوال معال ة ت لة خ ع فة م يء  اه  ال م رفع دع
ة  رة أمام ال د دع م ي وج ق وجاً ع الأصل وال  ا خ ة، وه ض ال
قال  لة للان ع ر ال ع أمام قاضي الأم ه ال ى أن  ه ز ل  إلا أنه 

ة عاي اع العامة في )٢٨(لل ع للق ة فإنها ت ق عاو ال ع م ال ه ال ، وما دام ه
ع ة.إقامة ال ة والأهل ل فة وال لي، وال اص ال عي والاخ اص ال الاخ    

  
                                                 

ادة ( )٢٥( ات. ١٣٤راجع ال   ) إث
ادة ( )٢٦( افعات.٤٥راجع ال   ) م
ان أب )٢٧( ، صرم اب جع ال د، ال ع   .٣٨٩ ال
، ص )٢٨( اب جع ال ، ال اح فاي   .٢٤٥عاب ع الف
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  المطلب الثالث
لطة القاضي في تقديرها

ُ
  إجراءات الإثبات بالمعاينة وس

  الفرع الأول
  إجراءات الإثبات بالمعاينة

ه، فإنها هي  قال إل ة أو الان ق ال اء  يء، ش ة ال ة معاي ر ال ما تقِّ ع
 ِّ ي تُ ع ال ض ة ل ة ال ّد رؤ ي م ة لا تع عاي ة؛ لأن ال عاي اء ال قة إج د 

قُّ م  ي  م خلالها ال اءات ال افّة الإج نها  خل في م اع، بل ي ال
أنها. م    ادّعاءات ال

عانة  ها الاس اع،  ل ال اقعة م قة ال ف على ح ق ة م ال ّ ال ي ت ول
ة ل ش ر للإجا ة خ فِّي لل ع قة،  هار ال اً لإ اعه مف  ت أن س

اع إلى  ها الاس ا ُ  ، ِّ ي م أ عل اج ل ي ت َّة ال ائل الف على ال
لال. ل الاس اعه على س ن س اقعة، على أن  أن ال م  احات ال   إ

اعه اع أ ش ت أن س ة س ا ُ لل قة،  ك هار ال اً في إ مف
ل أو شفاهه. ة  ته لل   و دع

ال: اع  وال ه الق د، وهل ت عل ه اص ما  في ال هل  في الأش
هادة؟. ال علقة    ال

: ا الأم لف الفقه على رأي في ه   فق اخ
أ الأول: لاء الأ ال اعها له اء س ة أث اص، ت ي جان م الفقه أن ال ش

اع  اعاة الق ل  م ة، ل ج ي  ها أن تق املاً  لاً  ال تع دل أن تل الأق
اءات    والإج

فه لل ل ة، وخاصة ت د أمام ال ه اع ال ع ع س ى تَّ ة ال ن   .)٢٩(القان
اني: أ ال ة  ال ل ام ع اع ل اء م د ه إج ه اع ال ي جان م الفقه أن س

اع ال َّ لا ُ إخ وحة، ومِ ثَ ع ال ات في ال ق أدلّة إث ة، ول ل عاي
اعه  ات،  س ل إث ل هادة  ع لها ال ي ت اءات ال د والإج ات الق د ل ه ال

                                                 
ات، ص )٢٩( ل الإث ، أص ق ان م ، ص٣١٦ - ٣١٥سل او هاب الع   .٢٢١، ب ٢٢٢، ع ال
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١٥٤٢ 

اءات  ن للإج ع ، ولا  فه لل ل هادة، ولا ي ت ا أهلاً لل ن ى ول ل  ح
هادة رة لل قّ   .)٣٠(ال

، وفي و  اعه ق ل اء ت إج د، فإنها تأم  ه اع ال ورة ل ة ض ذا رأت ال
. اعه عة ع س َّ اع ال و والق افَّة ال اعاة  عَّ م الة ي   تل ال

ها: اردة عل د ال ة والق عاي اء ال ة في إج ة ال   سل
ي ي بها  ة ال ي ال ات واسعة في ت ل ة  َّع ال ل ت ة، و عاي اء ال إج

ه  ة، إلاّ أن ه عاي اء ال عانة بها ع إج ي ُ أن ي الاس ات ال ل ار الع في اخ
َّل في الآتي: ا ت ها ض لقة، بل ت ات ل مُ ل   ال

ة،  عاي اءات ال افة إج ل  ة ل سائل الف ال عانة  ة الاس ّع ال ل ال فق خّ
وّن إلاّ أن تل ال  ورة ت م ي ة م ض ة لا ُ م خلالها إعفاء ال خ

ة عاي ال علقة  اءات ال ال والإج ع الأع اعاة ذل )٣١(ه ج م م تّ على ع ، و
فة  ا ال مع فاع،  م خلال ه ق ال ارها حق اءات لإه افّة الإج لان  ُ

اء  َّ أث ي ت ات ال ل افة الع م  اته ال اء ملاح اقعة، وب ل ال ة ل ق ال ت
انة  ا ض  ، ل ته ل ره رغ دع م ح َّ حال ع ي ت اصة ال اءات ال على الإج
ام  ال علِّ  لان غ م ه ال ة. إلاَّ أن ه عاي ال علّقة  ات ال ل افة الع ة  ّ ة ص ا ل

ة م تلقاء نف ه ال ي  َّ لا نق ه صاح العام، ومِ ثَ  ّ ها،  أن ي
اله ة في إ ل   .)٣٢(ال

ة أن ي  ، ش ره م، أو في غ ح ر ال ة إلاَّ في ح عاي اء ال لا ي إج
اء  ه إج ان ال س  ، وال ق ة، وال عاي اء ال إج ادر  ة ال إعلانه  ال

لاً  ا ل  ان الع ة ولاَ  عاي   .)٣٣(ال

                                                 
، ص )٣٠( اب جع ال ي والي، ال ارة، دار ٥٥٨ف ة وال ن اد ال ات في ال ، الإث قاو ل ال ، ج

ة ا ه عة ال ة،    .١٩٦م، ص٢٠٠٠لع
ادة  )٣١( ادة ( ١٣١/٢راجع ال ات، ال افعات، ٢٥إث ع رق ) م ة ٤٣ال ة ٥١، ل ، جل

  .١٣٨، ق٧٧٧، ص٢، ج٣٣م، س١٥/٦/١٩٨٢
ات، ص )٣٢( ن الإث عل على قان از، ال ، وع ر ناص   .١١٩٨ال
ادة ( )٣٣( ات.٥/٢راجع ال   ) إث
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  الباحث/ مروان سالم عرابي أحمد
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م، أو دون فإذا ما أس ا ر ال َّ دون ح ات ت ها على معاي ة ح ل
ه  الف ه ل ج نق  ، ر في ال الق اً  ها م ان ح ر  ال إعلانه 
ة  ع على ال فاع ال ق ال ق قاً ل ع ت م ال  اجهة ب ال أ ال م

اجهة. أ ال ة ل ارها ضام اع اعاتها    م
ول ال ة:ع عاي اءات ال   ة ع إج

ه إذا  ع فلها أن تأم  ض ة م لاقات م ة م إ عاي اء ال ء في إج ح الل
ازع  يء ال ة ال ة معاي ل م ال ز لل أن  ا  ائه،  ورة لإج ت ض وج
ة، فه م الُّخ  ل لل ا ال ع تق ه ه، على أن  ازع  ه، أو ال عل

ة ا ن ها إن ل القان ى شاءت، فلا ت عل لها م ع ة ت ن لل ها القان ي م ل
ه ل  تها للف في ل عق ع ما  ت في أوراق ال ى وج ل م ، )٣٤(ت ل

ه  ها إجاب عّ عل اه ف ات دع ة لإث ح عي ال ّ لة ال ة هي وس عاي ان ال غ أنه إذا 
اً  ها م ان ح ها، ولاَّ  ه. إل ج نق ر    الق

اءات ه م إج ت  َّا أم ول ع ل الع ة ت ا أن ال اء  ،ك إذا رأت أن إج
ات  ع ح الإث ع  ج، وأن ما اس في ال ، أو غ م ح غ م ة أص عاي ال

تها   .)٣٥(في ل عق
أن ها،  ع لها في  ف  ات ت الإث علقة  ام ال افة الأح ُ أن  ع ح ها لا تق

و م وراء  ة أنه لا ج اً، فإذا رأت ال اً أو نهائ ق م م اك ال د م ِّ اع، ولا تُ ال
ء ما  ازعة في ض ل في ال ه والف ول ع ه، فلها الع ف اء، أو تعَّر ت ا الإج ف ه ت

. اه ها م أدلّة و م إل   قّ
ها، او ب اء م تلقاء نف ة، س ت ال اء فإذا أم إج م  ل ال اءً على 

اء. ا الإج ي ي بها ه قة ال ل وال ي ال ها في ت جع ذل لها وح ة، ف عاي   ال
  الفرع الثاني

لطة القاضي في تقديرها
ُ
  س

ات، فإن  ل الإث اقعة م ة لل عاي ال علقة  ال ال افة الأع ة م  هاء ال ع ان
اً ف ع قائ ها  اته ف ه.كل ما ي إث ها  ل ل  ها أن تق َّ عل ، ي ع   ي ال

                                                 
ة ٢٨٠ع رق (ال )٣٤( ة ٢٥) ل ع ، ٢٩، ق١٨٤، ص ١، ج١١م، س٢٥/٢/١٩٦٠، جل ال

) ة ٢٧رق ة ٤٨) ل   .٦٩، ق٣٨١، ص ١، ج٣٣م، س٧/٤/١٩٨٢، جل
ة ٣٣٠ع رق (ال) ٣٥( ة ٣٣) ل   .١٥٦، ص ٢٩م، س٣٠/٣/١٩٦٧، جل
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١٥٤٤ 

اءه،  لها  ق ال تَّ إج ائج ال ها ل ي َّة في تق ل ال ة مُ ل ال ف
ُ ل  ها،  ات أدخل عل ت تغ ع ع بها، أو اس ة إذا ل تق عاي ة ال إلاَّ تأخ ب

ل ه م ق ا تّ معاي قة ل ا احةً،، مع ع)٣٦(تع مُ اب ص ه الأس ان ه امها ب  م إل
في  ع ما  ت في أوراق ال ة وج أن ال ونات ال  انها في م في أن ي ب

ه ت  اء ال أم ف الإج تها دون حاجة ل   . )٣٧(ل عق
ولها  اً  ع اناً ض فَّ لها م أدلّة ب ها على ما ت ة ح ع إقامة ال

ا اءً ع ق تِّ ج ِّع ل يُ ات؛ لأنَّ ال اءات الإث اء مُعَّ م إج اذ إج ات اب  راها ال
اح  م الإف ع ال ع َّ لا  اً، ومِ ثَ ع ت ، فال  الفة ذل اَ على م مع

اء ه الإج ة ه م الأخ ب اب ع وناتها ع أس احةً في م   .)٣٨(ص
ق ال ة ال ة ل ائ قات ق   ة:ت

أنه " ق  ة ال ف ق م اءه ب ه ق أقام ق ن  ع ان ال ال إذ 
ع  ها م أن ج ب ف ه م سائ أوراقها وتق ال ال ل ع على ما اس ال

ة اع ة ال اع م ال ق ال قامة على ال اء على أك م  العقارات ال ال الفة  مُ
احة الأرض، وأن مع٣٠ ان % م م اء م ال ق الارتفاق، س الف في حق ها مُ

ة،  اء الاتفا د ال الفة لق ت م اً وج ة أ اع ة ال اني ال لف، وأن م أو الأمام وال
ام  ة ل ادل ق الارتفاق ال ق ه  ن ض ع ام ال م ال ه ع تَّ عل الأم ال ي

ه الق الفة ه ة  اع ة ال اب العقارات وال م أص ق لاص  ا الاس ان ه د، و
ي  ة ال دِّ إلى ال الأوراق، و اب  له وله أصله ال في ل على أساس سائغة ت
ة م دفاع، فإن  اع ة ال ته ال ا أب ق ل ي ال د ال ه ال ، و ها ال خل إل

عاه على  عي (ما ت ي ال ه  ن  ع ا ث أنال ال َّ ق م ة  م خل ال غال
ع  د م ش َّ ى ي الفات ح ة وح تل ال ق الارتفاق الاتفا ا حق لاك خالف ال
ة  ة ولا ت إلى معاي ا قة جُ ق ال تَّ  أن ما ورد ب الفة، وأغفل دفاعها  ال

                                                 
ع رق  )٣٦( ة  ٣٥ال ة ٤٥ل   .٣٨، ق١٦٣، ص ١، ج٢٩م، س١١/١/١٩٧٨، جل
ع) ٣٧( ة  ١٧٠٦ رق ال ة ٥٢ل   .١١٧، ق٥٦١، ص ١، ج٣٧م، س١٥/٥/١٩٨٦، جل
ة  ٧٥ع رق ال) ٣٨( ة ٤٦ل   .٣٣٩، ق١٠، ص ٣، ج٣٠م، س٢٩/١٠/١٩٧٩، جل
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اقع  ة في فه ال ع م سُل ض ة ال ا ل لاً  ن ج و أن  ع قة) لا  َّة د ف
"وت ق ة ال ز إثارته أمام م َّا لا  ع م ل في ال ل ي ال   .)٣٩(ق

أنه اب في الأوراق" وق  ان ال م -إذا  ه ب ال ا لا خلاف عل أن  -و
ارها  اً مق ها أولاً وثان ن صّ ع .." وال ة" ل ل ة للأرض ال ل احة ال ال

ها  ٢٠٠٣.٧٠ ه م وع مل ر ال ، وأن الق ة م ١٧٧٦.٦٦ه م ه ح ، مقام عل
ام " اء ت اءه إي ق ق ه ل  ن  ع ان ال ال ة، و اع ة ال اله اج" خاص  ج

اقع  ة ب احة الأخ ة ال ع مل ع ال ع ن ة ال فع  ة ب اع ام ال على إل
اقي ال فع تع ع  امها ب إل اً  ى أ ، بل ق ة) لل احة (ثلاثة آلاف ج

راه  ة للأرض ومق ل ) على ٥٢٧.٠٤(ال لاك  م فاع ال ر ان ه م تع هى إل َّا ان س م
اً  ها س ي ات ة أول درجة وال ة أمام م اع ضع ال اقي م الأرض ل ء ال ا ال به
ل  اد ل اقع ال د وصف ال ة على م ة جاءت قاص عاي ائه في ح أن تل ال لق

ء م الأرض، ولا هة واضعة ال الفعلي ال م ع ال ع وال ف ع وجه الق  ت
ات  ة وح غ ه أسلاك خاصة ب ء ت  ا ال َّ فق أن ه ؛ إذ ت ها في ذل وس
ات خاصة  اً اشغالات ومُعّ ه أ ل تل الأسلاك، و دي ل اء، وعام ه ال ام  ال

ر م ال والأع ر  ّ ة، وم ن ع رسع ال ة.ة ب ي   ة ال
ع  دع في ال ق ال ال ة ل ئ رة ال لالة ال ف ل ا أن ال إذ ل  ك

ة ... ل ائي ١٩٩٤ رق ة الاب ال القاه ني ش م  -م ات ال مة ض م ق وال
ر  -له ائ ع الق ء ال ُ ان في واضعة ال على ال ة سالفة ال َّ أن ال ي ت وال

وع  اره أملاك دولة ال اع ء  ُ ا ال ضع ال على ه ها أقّ ب ل ع ه، وأن ال مل
ائ  رة ال ي صادر م مأم ف رس ة، وأيَّ ذل  ة القاه اف ة م م ج م

" ر في ال لال والق اد في الاس الف اً  ن م   .)٤٠(العقارة، فإنه 
أنه " اع ق نازع أمام وق  ان ال ا  ة ل ها في مل رج ع ب ض ة ال م

ر  ة وق ها ال ض ال ي اع ة... ال ائ َّ للأرض ال ه ن ض ع رث ال م
ب  ان ال ال ها، و ل مل اع ح َّ في رعها دون  ال ه ن ض ع اً لل ن

ه س د  ة حّ ان ال رث لأ ة ال ق مل اناً ع ت ه ب ل  ق أورد في تق ه ل مل
ان دون ذ  ا ال رة، فق أوردها في ه عة الأرض ال ا ق ا ع ه  ع على حِ

                                                 
ع رق ا) ٣٩( ة  ٢٠٨٢ل ة ٦٥ل   .٨٨، ق٤٤٦، ص ١ج ،٥٧م، س١٣/٥/٢٠٠٦، جل
ع رق  )٤٠( ة  ٤٨٦٢ال ة ٧٣ل   .٣٦، ق٢٠١، ص ١، ج٥٦م، س٢٢/٢/٢٠٠٥، جل
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أن اث م أهالي  ل  ة س الق عاي ان ال أنها في ب رد  ا ل ي ه،  ل مل
ة ولا  ل ان س ال ق ع ب رث، وه ما  را له أن تل الأرض مل لل قة ق ال

ه ح ال اء ال ي  ه ق أيّ ق ن  ع ان ال ال ان ذل و ا  لها؛ ل اع ح
َّ م رع ع تل الأرض  ه ن ض ع ره ال لل ا ق اع  م ال ائي ال أل الاب
اع،  ان ال رث لأ ة ال ق مل أن تق ال ق قام ب ل  د الق ّ على س م مُ

ر" الق اً    .)٤١(فإنه مع
ال وضع أنه " وق أع قاولة  ى عق ال ق ه  اع ق عه إل ان ال إذا 

ان  ان، و أس خ هارون  قة ال ارات  قات العازلة في الع قات العازلة في ال ال
ة ان ة ال عاي ه -ال ن  ع ال ال ال فإن  -على ما ورد  ه الأع ام ه ق أث ت

ها ال ن ض ع ة ال ن ق جاء ادّعاء ال رة  ق ة ال قا ة ع ال ائ ال ال الأع ام 
اه ة  -على خلاف ال ا ال واع ادّعاء ال ه ه ن  ع وذ خالف ال ال

ها ار إل ُ ال ال الأع ام  ها ال ن ض ع ل على أن  -ال لَّ ب وه الأصل واس
لا اد في الاس الف اً  ها، فإنه م ف ق ب اع ل  هال ج نق ا    .)٤٢(ل 

 الخاتمة
قه  اس على حق اة، ف خلاله  ال ار في ال ق ان الاس اء م ُع الق

ه اص اً ب اك أخ ، ما دام ال اله ع ق في  ،وأم فه، ولا  اف ض م ح فلا 
ل ع ال اكي م وق ، فعلى ال ث تعِّ قه، ون ح وده وحق لٌ ق عل ح ره، ف ات  ج إث

ا  ة، وم خلال ه عاي ها ال ن، وم ي أقّها القان ات ال افة وسائل الإث اه  ة ش ص
ا يلي: ها  ج ر ن ع الأم ا  ت ل ه  ،   ال

 النتائج:
ي ُ أن  أولاً:  ن، وال ها في القان ص عل ات ال ق الإث ة أح  عاي إن ال

عة اء أو خارجه،   ل الق م بها  ت في م ق ه، وق  ازع عل ل ال ال
ال. َّى ال على جهالة ال اة، حّى لا ي ه م الق   القاضي أو م يُ

اً: ام  ثان الة الإل ة، إلاّ أنه ق  م خلالها اس عاي ال ام   للقاضي ال
اعاته ب أك ق ال ال ل عانة  ه الاس ن،  م أو الف ع العل أن.ب ا ال   ه

                                                 
ع رق ا) ٤١( ة  ٢٣٢٦ل ة ٥١ل   .٨٧، ق٤٠٦، ص ١، ج٣٦م، س١٤/٣/١٩٨٥، جل
ع )٤٢( ة  ١١٦٤ رق ال ة ٤٨ل   .١٢٢، ق٦٤٥، ص ١، ج٣٥م، س١٢/٣/١٩٨٤، جل
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اً:  ة،ثال ل ة وفقاً لل عاي ال ام  ر ال ي تقّ ة هي ال لاً في  ال وتع دل
مة،  ارة غ مل ه، فه اس حه، إذا ل ت إل ه أو ت ة أن تأخ  ، ولل ع ال

ة. ي ق ها ال ل له ل ع ذل    وخ
عاً: ي ذل أن ا را ة ع عل القاضي ال عاي لاف ال اج اخ ن ن ة ت عاي ل

ات  ي ل اج ش ة، أمَّا عل القاضي فه ن أن واقعة مع ع  م ل إقامة ال
اء. رة أمام الق ع ال اق ال   خارج ن

اً: ع  خام ها، ق  ا لاف أن اء واخ وضة أمام الق ع ا ال ا د الق إن تع
ر  اً للّ ة؛ ن أهل ال عانة  ها على الاس ع م ة.ال ي ة ال   ات العل

 التوصيات
هام   ام  ه لل اره وق َ ي اخ قَّة والأمانة ل ِّ الِّ اك ت  على ال

ة  ن ص القان اس، وعلى القاضي ت ال ق ال اً على حق ة، حفا ة أو ال عاي ال
ود، إلاّ إذا اق اء إلاّ في أض ال ال عانة  م الاس أن، وع ا ال ى الأم ذل به

ها. ان افة ج ه إدراك  ع عل ي  قة ال َّة ال ر الف ع الأم ام ب ة الإل ع   ل
  

 قائمة المراجع
ة: - أولاً    اللغة الع
 اتأ ن الاث عل على قان فا: ال عارف   –ح أب ال أة ال   .١٩٩٤ –٤  ،٣م
  ة ن اد ال ات في ال ق وأدلة الإث ــــــة:  ل ر  ة. دار أنـ ال ال ارة والأح وال

ى   .١٩٩٤  –الف الع
 ات ن الاث ح قان : ش او اد –أده وه ال   .١٩٨٦ –٢  –غ
 ج ف ح ف ة :ت ام قافة ال ة ال س ارة م ة وال ن اد ال ات في ال اع الإث  –ق

 ١٩٨٢.  
  قاو ل ال ة :ج ن اد ال ات في ال ة الع –الإث ه   .١٩٨٣  -ةدار ال
 ق ان م اءاته :سل ات وج ل الاث ل الأول –أص ة  –ال ام   .١٩٩١ ال
 عى اس ال ات :ع ال ام الاث ى –ن   .١٩٥٣  –دار الف الع
  ر ه ازق ال نى :ع ال ن ال ح القان س في ش ات) ١مج  ٢جـ  –ال دار  –(الاث

ة ة الع ه   .١٩٨٢  –ال
  ج ع ف ةع ال ة :ال ن اد ال ات في ال   .١٩٥٢ –٢  –الإث
 ى دود  ات :ع ال ن الاث ة  ( –دروس في قان ة الع ه   ).١٩٧٠دار ال
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 ارة ة وال ن اد ال ات في ال اءات الاث : إج او هاب الع ال دار الف  –ع
ى   .١٩٨٥  –الع

 از ات –ع ن الاث عل على قان : ال ر اص ي ع  –ال ا ةم ي سف ال   –روزال
١٩٩١.  

 ى والى نى :ف اء ال ن الق س في قان ة  –ال عة جامعة القاه   .١٩٩٣  - م
 :جــة فى هـ ارة م ة وال ن اد ال ات في ال ن الاث ةج  –قان ي عات ال دار ال

  .١٩٨٩  - الأول
 ل اع ات :ى إس ن الاث ش في قان ة   –ال ي اعة ال   .١٩٩٤دار ال
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